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 تطبيقات مبادئ الحوكمة كآلية للحد من الفساد المالي والإداري 
 من خلال إضفاء الشفافية والمصداقية في الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة

Applications of Governance Principles as a Mechanism to Reduce Financial and 

Administrative Corruption by Adding Transparency and Credibility in Control the 

Implementation of the State's General Budget 
 

  *د. بالقاسم بن خليفه
 .benkhelifa-belgacem@univ-eloued.dz البريد الالكتروني المهني: ،جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي )الجزائر(

   

 
       11/14/4241: القبولتاريخ                                                                     42/11/4241:  تاريخ الاستلام

 

هرذ  الاراهر  يعتبر الفساد المالي والاقتصادي من المشاكل التي تؤرق متخذي القررار وواعرعي السياسرالا الاقتصرادية خري مختدرل الردول،  ملخص:
تعرراني منهررا الرردول المتقدمررة والمتخدفررة ءدررإ حررد سررواه، وثا ا تدررل حجمرره وختررار  مررن دولررة ي ررر  لا ررتلا  التركيبررة السياسررية،  تالترري مررا خت رر

سردبي و ييرر الاقتصادية، الاجتماءيرة والققاخيرة لكرل دولرة، خقرد اتسرعت رقعرة هرذا الرداه ونخرر  اقتصراديالا الكقيرر مرن الردول، دلر  لمرا لره مرن دور 
قتصراد ءدإ كاخة خخراد المجتمع، وءديه خالفساد من الناحية الاقتصرادية والماليرة يعتبرر هردم لدمجتمرع واقتصراد ، ودلر  مرن  رلال هردم خسر  هرذا الا

 وخقد  لآليته.
مررا  صصررت لرره )ترنرريد النفقررالا(،  ويتجدررإ دلرر  خرري ءرردم الررتوكر خرري المرروارد الماليررة لددولررة والترري تتسررر جالبررا  النرردر ، وءرردم توجيههررا ثلررإ       

بيالا ايمررر الررذي يررؤتر سرردبا ءدررإ المجتمررع والترري تررنعك   عرر  مارراهر  خرري انتشررار البيالررة وكقررر  الفوعررإ والجريمررة، البيروقرا يررة والكقيررر مررن السررد
 اي ر .

 
 ميزانية العامة لددولة.رقا ة ءدإ تنفيذ الخساد مالي، خساد ثداري، ميزانية ءامة لددولة، ؛ حوكمة: يةالكلمات المفتاح
 G31 ؛ D73  ؛ JEL :G3 الترميز الاقتصادي

Résumé: La corruption financier et économique est les problèmes qui affligent les décideurs et les 

responsables des politiques économiques dans les différents pays, ce phénomène, qui sévit dans les 

pays développés et sous-développés ressemblent, mais diffèrent en taille et en relief d'un pays à un 

autre à la composition différente du développement politique, économique, social et culturel de 

chaque pays, a élargi le champ d'application de cette maladie et de la nécrose économies de 

nombreux pays, qui en raison de son rôle négatif et dangereux pour tous les membres de la société, 

et sur la corruption de la crise économique et financière considère la destruction de la société et de 

l'économie, et par la destruction des fondements de l'économie et de la perte de son mécanisme. 

       Cela se reflète dans le manque de contrôle sur les ressources financières de l'Etat et qui sont 

souvent rares, et ne s'adresse pas à ce qui a affecté (rationalisation des dépenses), ce qui affecte 

négativement la société, qui reflète certaines des manifestations de chômage et le nombre important 

de désordre et de la criminalité, de la bureaucratie et beaucoup des autres points négatifs. 

 

Mots clé: La gouvernance, La corruption financier, La corruption administratif, Le budget général 

de l'état, Le contrôle de l'exécution du budget général de l'état. 

JEL Classification Codes :  G3;  D73;  G31. 
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 المقدمة:*
ار وواععي السياسالا الاقتصادية خي مختدل الدول، هذ  الااهر  يعتبر الفساد المالي والاقتصادي من المشاكل التي تؤرق متخذي القر        

التي ماخت ت تعاني منها الدول المتقدمة والمتخدفة ءدإ حد سواه، وثا ا تدل حجمه وختار  من دولة ي ر  لا تلا  التركيبة السياسية، 
الااهر  خو ثلإ حد التقديل منها  شكل مدووظ، وجب ثعفاه الاقتصادية، الاجتماءية والققاخية لكل دولة، ومن خجل القضاه والوقاية من هذ  

 مصداقية ونفاخية خكبر خي تنفيذ الميزانية العامة لددولة، وكأحد الآليالا لذل  ييرح مفهوم الووكمة.
ت ميدبا مهما خي خجدب وءدإ الرجر من خا مفهوم الووكمة ارتبط  الشركالا الهادخة ثلإ توقيق الر ح، ثلإ خنها خي الآونة اي ير  خصبو       

وتيور ، الدول لتيبيقها  كاخة جزئياتها ومواعيعها ءدإ المالية العامة لددولة والتي لا تهد  خساسا ثلإ توقيق الر ح،  ل ثلإ رخاهية المجتمع 
لها، حتإ لا نصل ثلإ ثهدار  ولضماا دل  وجب التقيد  تنفيذ الميزانية العامة وخق ما هو مخيط لها من قبل، وءدم ميولها ءن المسار المبرمج

المال العام وخق  رق جير مشروءة من خساد مالي، رنو  ... ثلخ، وهذا حتإ نصل ثلإ تعمير المصدوة العامة لدكل ءدإ حساب المصدوة 
 الخاصة.
ها  ع  التجاوزالا سواه  قصد خو ءن ءدإ الرجر من الضوا ط التي وععتها الدولة خي الرقا ة ءدإ ميزانيتها، ثلا خنه خي الغالب تتخددخيضا و        

وكمة جير قصد، ايمر الذي يفقد التوجيه الرنيد والصويح للإيرادالا العامة لددولة ثلإ ما سيرلا ثليه من قبل، وهو ما جعل تيبيقالا مبادئ الو
لية المتاحة والمودود  لددولة خي ايوجه التي خي الرقا ة ءدإ ميزانية الدولة يعيي خكقر مصداقية والشفاخية ءدإ الاستعمال العقلاني لدموارد الما

  صصت لها، الشيه الذي يضمن توقيق تنمية ءدإ المستويين الاقتصادي والاجتماءي  النسبة لددولة نفسها وكذا لدمجتمع.
قتصاد وتنوءه ءن  ريق كما خا توسين ممارسة الووكمة ءدإ هي الا القياع العام يساهر خي تعزيز خرص النمو من  لال توسين  نية الا        

شفاخية البنية التوتية والهيكدية التي خحدتتها الدولة  واسية خوجه الإنفاق المختدفة، ولإعفاه المصداقية ءدإ هذ  اي ير  وجب وعع آليالا لد
ع  الاستقلالية وتوت وصاية هي الا تتمت -جير الدور التنفيذي والرقا ي لدهي ة نفسها-والإخصاح ءند تنفيذها والرقا ة ءديها ءن  ريق خجهز  خ ر  

 ءديا خي الدولة  ما يضمن  عدها ءن الضغو الا والمضايقالا.
 مما سبق تيرح الإنكالية ءدإ النوو التالي:       

ذ " فيما تتجلى تطبيقات مبادئ الحوكمة في الحد من الفساد المالي والإداري من خلال إضفاء الشفافية والمصداقية في الرقابة على تنفي
 الميزانية العامة للدولة ؟. "

 خي: تتمقدءناوين رئيسية ءدإ  م  قال شمل الميوللإلمام  كاخة جوانب الموعوع، س       
 ءموميالا حول الميزانية العامة.-21    
 ثجراهالا توضير، اءتماد، تنفيذ والرقا ة ءدإ الميزانية العامة.-24    
 مالي( والإداري.ءموميالا حول الفساد الاقتصادي )ال-20    
 مد ل لووكمة الشركالا.-22    
 آليالا تيبيق مبادئ الووكمة لدود من الفساد المالي والإداري خي الرقا ة ءدإ تنفيذ الميزانية العامة.-20    
 عموميات حول الميزانية العامة.-10

 ا وكذا مبادئها، وهي مدرجة من  لال الميالب التالية:من  لال هذا المبوث سنتيرق ثلإ تعريل الميزانية العامة،  صائصها، خنواءه       
 تعريف الميزانية العامة.-10-10

 تعددلا التعاريل لدميزانية العامة نذكر منها ما يدي:       
 (.71وة ، صف4220)مومد،   " .تعر  ءدإ خنها " توقع وثجاز  لدنفقالا العامة وللإيرادالا العامة ءن مد  مقبدة جالبا ما تكوا سنة       
وتعر  خيضا " الموازنة العامة لددولة تتضمن تقريرا تفصيديا لجميع  رامج الإنفاق الوكومي وءدإ مختدل المستويالا الإدارية  لال ختر         

صادر الإيرادية زمنية مقبدة ءاد  ما تكوا سنة، كما خنها تتضمن وقي نف  الوقت تقريرا لمختدل  نود الإيرادالا العامة المتوقعة من مختدل الم
 .(121)سعيد،  دوا سنة نشر، صفوة   " .الفعدية والموتمدة
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عامة الصفة وتعر  كذل  " الموازنة العامة تتضمن تقديرا يرقام الإيرادالا العامة والنفقالا العامة، لفتر  قادمة هي السنة، ولا تأ ذ الموازنة ال       
 (10، صفوة 4222)مومد،   ". السدية التشريعية ءديها، وتصدر خي خول السنة القانونية والإلزامية لدتنفيذ، ثلا  عد مواخقة

مقبدة جالبا وءموما تعر  الميزانية العامة ءدإ خنها وتيقة مواسبية، قانونية ومالية تعبر ءن التوقع والاءتماد لدنفقالا والإيرادالا العامة لفتر         
 لنشاط الإداري والاقتصادي والاجتماءي لددولة.   ما تكوا سنة والتي تعبر خي صور  خرقام ءدإ ا

: تعددلا التعاريل المتعدقة  تعريل الميزانية العامة، ولا يسمح المقام هنا لدتوسع خي هذا الجانب،  ل اكتفيت خقط  إدراج  ع  ملاحاة
 .قالالتعريفالا العامة، وهذا  غية الاهتمام خكقر  الإنكالية الرئيسية لدم

 (21-10)ءدي،  دوا سنة نشر، الصفوالا  اعد( الميزانيةمبادئ )قو -10-10
 تقوم الميزانية ءدإ خر ع مبادئ، موعوة من  لال التالي:       

 مبدأ سنوية الميزانية.-10-10-10
تتوقق الرقا ة الفعالة ويقصد  ه ثءداد تقدير للإيرادالا والنفقالا العامة لمد  سنة مقبدة، ولقد استقرلا العاد  ءدإ خا تكوا لفتر  سنة حتإ        

ايجهز   ءدإ الهي الا التنفيذية يا ث الة مد  الميزانية ءن سنة لا يوقق الفعالية خي الرقا ة، وكذل  ثدا انخفضت المد  ءن السنة، خإنها تر  
الا المتعدقة  النفقالا والإيرادالا القائمة  تخضير الميزانية ودل  لاعيرارها خي ختر  قصير  ثلإ الد ول خي الدراسالا المختدفة لتوديد التقدير 

 جانب  العامة، ثعاخة ثلإ خا خجدبية العناصر التي توويها ءناصر الميزانية العامة قائمة ءدإ خساس سنوي، ومقال دل  توصيل الضرائب خيما تعدق
لمخييالا مشاريع تنموية تمتد لعد  وتضير  ع  الدول ثلإ ثءداد تقديرالا ، الإيرادالا خو دخع الرواتب وايجور خيما تعدق  جانب النفقالا

ءامة  سنوالا، ايمر الذي يفقد الميزانية العامة مبدخ السنوية، لكن خي الوقيقة ثا هذ  المخييالا التنموية ما هي ثلا حاصل جمع ءد  ميزانيالا
 سنوية مستقدة ءن  عضها البع .

 مبدأ وحدة الميزانية.-10-10-10
انية يعني ثدراج تقديرالا النفقالا العامة والإيرادالا العامة خي وتيقة واحد ، حتإ يسهل معرخة مركزها المالي، ثا المبدخ العام لوحد  الميز        

نة كما وحتإ تتمكن خجهز  الرقا ة المختدفة من مراقبة تصرخالا الدولة المالية ومد  ميا قتها للأهدا  المودد  والاءتمادالا الوارد  خي المواز 
 شريعية.واخقت ءديه السدية الت

وءدإ الرجر ما تضمن ءديه مبدخ الوحد  السنوية من مزايا، خإا هناك  ع  الاستقناهالا التي ترد ءديه يمكن حصرها خي الميزانيالا جير        
 العادية، الميزانيالا المدوقة، الميزانيالا المستقدة، الوسا الا الخاصة لدخزينة.

 مبدأ عمومية الميزانية.-10-10-10
كاخة تقديرالا النفقالا العامة والإيرادالا العامة  لا مقاصة  ينهما، خي خا يقيد خي  اب الإيرادالا من الميزانية كل ايموال التي   وتشمل       

توصل لوساب الخزينة العمومية مهما كاا مصدرها ونوءها ومقدارها، وخا تقيد خي  اب النفقالا كل ايموال التي تصر  من حساب الخزينة 
 ا كانت الغاية من ثنفاقها، وءديه خإا قاءد  العمومية توجب:العمومية مهم

 تقيد خي الميزانية العامة جميع النفقالا وجميع الإيرادالا ءدإ ا تلا  خنواءها ومصادرها؛-       
 تقيد خي الميزانية العامة جميع النفقالا التي يتيدبها توصيل  ع  الإيرادالا؛-       
  ين الإيرادالا والنفقالا.خا لا يجر  خي مقاصة -       
 كما خا لمبدخ ءمومية الميزانية ميزالا ءديد  خهمها:        
 ؛الوعوح والصدق، خالإيرادالا والنفقالا تقيد خي الميزانية ءدإ حقيقتها  دوا ثجفال خو استقناه ويكفل  ذل  دقة مراقبة السدية التشريعية-       
خي الإدا  التوصيل والإنفاق، خلا يوصل خي مبدغ كاا  دوا ثجاز  منها، ولا ينفق خي مبدغ  دوا المواخاة ءدإ حق السدية التشريعية -       

 مواخقتها؛
الويدولة دوا التخصيص خي استعمال الإيرادالا،خي دوا تخصيص ثيرادالا معينة خي خوجه ثنفاق معينة،خيجب خا تقيد جميع الإيرادالا -       

 كدها لتغيية النفقالا المقيد  خي الجانب النفقالا من الميزانية.  خي جانب الإيرادالا لدميزانية وتخصص
 مبدأ توازن الميزانية.-10-10-10
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ويقصد  هذا المبدخ خا يتساو  مجموع  رخي الميزانية، خي خا تتوازا النفقالا العامة مع الإيرادالا العامة، وتأسيسا ءدإ دل  خلا تعتبر        
 ا زاد ثجمالي النفقالا العامة ءدإ ثجمالي الإيرادالا العامة.الميزانية موققة لمبدخ التوازا ثد

المتراكر"،  ثلا خا ءدماه المالية العامة المعاصرين لر يعودوا يقروا  مبدخ توازا الميزانية ءمديا، ودل   تبني نارية "العجز المنتار" خو "العجز       
 لتوازا المالي والمقترنة خساسا  التوازا الاقتصادي العام.لكن دوا استبعاد لمبدخ توازا الميزانية، لارتبا ه  فكر  ا

 خصائص الميزانية.-10-10
 تشمل الميزانية العامة ءدإ مجموءة من الخصائص نوجزها خيما يدي:       

 الميزانية وثيقة محاسبية.-10-10-10
لهي الا العمومية دالا اليا ع جير ر وي، والتي تعتمد خي حيث تخضع الميزانية لدشكديالا التي يفرعها ناام المواسبة العمومية ءدإ ا       

مس  مواسبتها ءدإ تقسير الميزانية ثلإ قسمين، قسر  اص  الإيرادالا واي ر لدنفقالا، وكل جانب مقسر ثلإ خ واب، وكل  اب ثلإ خصول 
 وكل خصل ثلإ مواد تر خقرالا.

 الميزانية وثيقة تقديرية.-10-10-10
ءاد  ءدإ الإيراد المخيط والمنتار توقيقه، والنفقالا المنتار تومدها  لال ختر  زمنية مودد ، وءدإ هذا ايساس نكوا تشمل الميزانية        

سبب خمام وععية تتسر  عدم اليقين لتنفيذ العمديالا المخيية والمقرر ، وهو ما يستوجب التنفيذ لدتأكد من تد  العمديالا  صفة دقيقة، ويرجع 
 جية المتعدد  التي لها تأتير ءدإ ءناصر الميزانية.دل  لدتغيرالا الخار 

 الميزانية وثيقة لاتخاذ القرار.-10-10-10
لاحتوائها ءدإ  يانالا ومعييالا توعح لنا المعدومالا الكاخية التي  تعتبر الميزانية قاءد  لاتخاد القرارالا  النسبة لدهي الا المختدفة لددولة،       

 تخاد القرارالا.لاالمتاحة  سهولة وتتخذ هذ  المعدومالا كوسيدة لإمكانيالا اتسمح  التعبير ءن 
 الميزانية قاعدة لمراقبة الأداء.-10-10-10

ل تعبر الميزانية ءدإ  رنامج ءمل ونشاط لددولة خو خحد هي اتها  لال ختر  زمنية معينة، يعتمد ءديها المس ولين خي مراقبة ايداه من  لا       
 ر مع البرنامج الموقق خعلا واستخراج الفروقالا لدتقيير.مقارنة البرنامج المسي

 إجراءات تحضير، اعتماد، تنفيذ والرقابة على الميزانية العامة.-10
شير خي البداية ثلإ خا التيرق لمضموا هذا المبوث  إسهاب وتوسع، سيخرجنا من صدب موعوع المدا دة، يا الكقير من الجوانب ن       

ر لا تخدم ثنكالية المدا دة، والتيرق ثليها خيه نوع من التكدي  والوشو خي المعدومالا،  الإعاخة ثلإ خا هذ  العناصر لا والخصوصيالا والعناص
 وما يخدم المدا دة.نا را  عروريا وخقا لاءتقادنتم   دب الموعوع، وءديه سنتيرق ثلإ ما 

 إجراءات تحضير الميزانية.-10-10
لتوضير وثءداد الميزانية التيرق ثلإ السدية المختصة  توضير الميزانية والإجراهالا التقنية المتبعة خي توضيرها وكذا تستدزم دراسة ثجراهالا ا       

 ايساليب المتبعة خي تقدير النفقالا والإيرادالا الوارد  خي الميزانية.
 (002، صفوة 4212)مومد،   السلطة المختصة بتحضير الميزانية-10-10-10

 سدية التنفيذية الدور ايساسي خي هذ  المرحدة ويرجع دل  ثلإ ءد  اءتبارالا منها:تدعب ال       
 تعبر الميزانية ءن البرامج والخيط الوكومية خي المجالالا المختدفة؛-       
 من نفقالا؛ ومن تر خهي وحدها التي تعدر ما تتيدبه هذ  الإدار  خا السدية التنفيذية تولإ ثدار  وحدالا القياع العام،-       
خا هذ  السدية تعد خكقر السديالا معرخة  المقدر  المالية للاقتصاد الو ني، ودل   فضل ايجهز  الإحصائية المختدفة التي تشر  ءديها -       

 والتي توخر لها البيانالا والتقديرالا الضرورية؛
ما يتعدق  توديد الواجالا العامة وايولويالا الاجتماءية لعدم  ضوءها خا السدية التنفيذية تعتبر خي وعع خخضل من السدية التشريعية خي-       

 للاءتبارالا المودية والإقديمية التي تؤتر ءدإ خءضاه المجال  الممقدة لدشعب؛
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لميزانية، كما خا السدية ومن هنا خالسدية التنفيذية تتولإ مهام توضير الميزانية  ينما تتولإ السدية التشريعية المرحدة التالية تمقل اءتماد ا       
ر خوجه التنفيذية هي خقدر من السدية التشريعية ءدإ تقدير خوجه الإنفاق التي توتاجها مراخق الدولة  فروءها المختدفة، وكذل  خيضا  شأا تقدي

هي التي يعول ءديها خي تنفيذ الإيرادالا المختدفة والمبالغ التي توصل من كل مصدر من مصادر الإيرادالا العامة، كما خا السدية التنفيذية 
 الميزانية.
ذ  ومن تر خإنه يتر تكديفها  إءداد وتوضير الميزانية ءدإ نوو ملائر لدارو  الاقتصادية التي تمر  ها الدولة، ومن المؤكد خنها ستقوم  ه       

 المختدفة.من  لال عماا الانسجام والتواخق  ين خجزاه وتقسيمالا الميزانية  المهمة  كل دقة وءناية
 ( 000-004، الصفوالا 4212)مومد،  الإجراءات التقنية المتبعة في تحضير الميزانية-10-10-10

تهر لقد جر  العمل ءدإ خا وزير المالية  اءتبار  ممقلا لدسدية التنفيذية، يقوم  ميالبة كاخة الوزارالا والمصالح  إرسال تقديرالا لإيرادا       
 المقبدة خي موءد يودد ، لكي يتسنإ له الوقت اللازم لإءداد مشروع ميزانية الدولة خي الوقت المناسب. ونفقاتهر ءن السنة المالية

و معنإ خ ر خا هذ  المرحدة تبدخ ءاد  من الوحدالا الوكومية الصغير ، حيث تتولإ كل مصدوة خو هي ة خو مؤسسة ءامة ثءاد  تقديراتها        
ا تتوقع الوصول ءديه من ثيرادالا  لال السنة المالية الجديد  الميدوب ثءداد ميزانيتها، وتقوم كاخة الهي الا  شأا ما توتاج ثليه من نفقالا، وم

لا الجوهرية خي الدولة  إرسال هذ  التقديرالا ثلإ الوزار  التا عة لها، وتقوم هذ  اي ير   مراجعتها وتنقيوها، ويكوا من سدياتها ثجراه التعديلا
 تر تقوم  إدراجها خي مشروع متكامل لميزانية الدولة، حيث يرخع مع الوتائق المالية ثلإ السدية التشريعية للإ لاع ءديه واءتماد . التي تراها ملائمة،

خي  و عد خا تصل كاخة تقديرالا الوزارالا المختدفة والهي الا التا عة لددولة ثلإ وزار  المالية، تقوم هذ  اي ير   إعاخة تقديرالا نفقاتها       
ة التقديرالا المشار نفقالا وزار  المالية و تقدير ثيرادالا الدولة التي توصدها المصالح التا عة لها، وتتولإ المديرية العامة لدميزانية  الوزار  جمع كاخ

لعامة لدميزانية  النسبة لدنفقالا ثليها وتنسيقها  عد خا تتصل  الوزارالا المختدفة ثدا اقتضإ ايمر، ويكوا مشروع الميزانية الذي يرسل ثلإ المديرية ا
 العامة والمديرية العامة لدضرائب  النسبة للإيرادالا العامة ) حالة الجزائر (  الوزار  مرخقا  مذكر  تفسيرية خو ءرض للأسباب.

 اعتماد الميزانية.-10-10
ماد  من السدية المختصة  بقا لدناام السياسي لكل دولة، لا يعتبر مشروع الميزانية العامة موازنة تدتزم الوكومة  تنفيذها ثلا  عد اءت       

 التالي والسبب الرئيسي خي دل  خا الميزانية العامة تمقل تدخقالا مالية يترتب ءديها ثءاد  توزيع الد ل القومي الوقيقي  ين خخراد المجتمع، و 
، ويتر اءتماد الميزانية دا ده  إجراهالا معينة تختدل (يعيةالسدية التشر ) تورص الدول ءدإ عرور  اءتماد  من  ر  السدية الممقدة لدشعب

 حتإ تصبح قا دة لدتنفيذ.  ا تلا  دستور كل دولة
 (012-010، الصفوالا 4212)مومد،   السلطة المختصة باعتماد الميزانية-10-10-10

ءتماد نرط خساسي لا جنإ ءنه لوعع الميزانية موعع التنفيذ ثا السدية المختصة  اءتماد الميزانية وثجازتها هي السدية التشريعية، خهذا الا       
 ودل   بقا لدقاءد  المشهور  " خسبقية الاءتماد ءدإ التنفيذ ".

وقد نشأ حق السدية التشريعية خي اءتماد الموازنة وثقرارها من حقها خي المواخقة ءدإ الضرائب وءدإ مراقبة موارد الدولة ءامة، ثد من        
هذا الوق خي خرض الضرائب، يعدو قديل القيمة ثدا لر يعتر  لدسدية التشريعية  وق آ ر مقا ل له هو الوق خي المواخقة ءدإ  الواعح خا

 النفقالا، وهذا خمر  ديهي، ثد لا خائد  ترجإ من مراقبة الإيرادالا  الما خا الوكومة ستستأتر  سدية ثنفاقها كيفما يودو لها.
 نة دا ل المجد  التشريعي  قلاث مراحل ءدإ النوو التالي:ويمر اءتماد المواز        

حيث يعرض مشروع الموازنة العامة لدمناقشة العامة خي البرلماا، وتنصب هذ  المناقشة جالبا ءدإ   مرحلة المناقشة العامة:-10-10-10-10
 كديالا الميزانية العامة وارتبا ها  ايهدا  القومية كما يراها خءضاه المجد .

وتضيدع  ه لجنة مختصة متفرءة ءن المجد  النيا ي )لجنة الشؤوا الاقتصادية مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة: 10-10-10-10
ة تر تقدم والمالية( ولها خا تستعين  ما ترا  من  براه استشاريين من  ارج المجد ، وتقوم الدجنة  مناقشة مشروع الميزانية خي جوانبها التفصيدي

 قريرها ثلإ المجد . عد دل  ت
حيث يناقش المجد  مجتمعا تقرير الدجنة، تر يصير التصويت ءدإ الموازنة العامة  أ وا ها  مرحلة المناقشة النهائية:-10-10-10-10

 وخروءها وخقا لددستور والقوانين المعمول  ها خي هذا الشأا.



من خلال إضفاء الشفافية والمصداقية في الرقابة على تنفيذ الميزانية  تطبيقات مبادئ الحوكمة كآلية للحد من الفساد المالي والإداري 
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مشروع الموازنة العامة ءدإ اءتبارالا متعدد  منها توخر قدر واخي من الإحا ة و يبيعة الوال تتوقل كفاه  السدية التشريعية خي خوصها ل       
 مختدل جوانب النشاط الوكومي ومكونالا ميزانية الدولة، خضلا ءن توخر المعدومالا المالية والاقتصادية لد  ووصولها جديه خي الوقت 

ر لدسدية التشريعية قو  سياسية يمكن خا ترخع تأتير تد  السدية خي اءتماد المناسب، كما خا نضج المؤسسالا السياسية الاقتصادية والنقا ية، يوخ
لسدية وثقرار البرامج الاقتصادية والمالية، وءدإ العك  كدما كانت هذ  المؤسسالا جير ناعجة كدما كانت السدية التشريعية ععيفة وكاا تأتير ا

 التنفيذية خقو .
 (011-010، الصفوالا 4212)مومد،   أداة اعتماد الميزانية-10-10-10

 ثدا واخق البرلماا ءدإ مشروع الميزانية العامة، خإنه يقوم  إصدارها  مقتضإ قانوا ييدق ءديه "قانوا المالية"، وهو قانوا يودد الرقر       
 ، والقاني  يانا تفصيديا للإيرادالا.الإجمالي لكل من النفقالا العامة والإيرادالا العامة، ويرخق  ه جدولاا، ايول يتضمن  يانا تفصيديا لدنفقالا

وجدير  الملاحاة خا اءتماد البرلماا للإيرادالا يختدل خي  بيعة اءتماد  لدنفقالا، خاءتماد  للإيرادالا يعد  مقا ة ثجاز  منه لدوكومة        
ادالا الإجمالي الوارد خي قانوا الميزانية،  ل  توصيدها ، ومن تر خإا الوكومة لا تدتزم خوسب  توصيل المبالغ المستوقة لها خي حدود رقر الإير 

 يوق لها كذل  خا تتعد  هذا الرقر دوا الوصول ءدإ ثدا مسبق من البرلماا  ذل ، ثدا كاا الخيأ خي تقدير الإيرادالا لا يستوجب  وجه ءام
 تد ل ما من المجد  النيا ي لدتوخيق  ين الإيرادالا المقدر  والإيرادالا الفعدية.

تدل الوعع ءن دل  كدية  خصوص اءتماد البرلماا لدنفقالا العامة، ثد خا هذا الاءتماد يعد ثجاز  وتخصيصا يوجه ثنفاقها،  معنإ ويخ       
خا هذا الاءتماد يتر تفصيلا  ويث تعتمد كل  اب ءدإ حدا ولا يجوز لدوكومة تجاوز الرقر المودد لكل نوع منها ولا نقل مبدغ من اءتماد 

 ءتمادالا.ن ثلإ اءتماد مخصص لباب آ ر ثلا  مواخقة مسبقة من البرلماا المذكور احتراما لقاءد  تخصيص الامخصص لباب معي
 تنفيذ الميزانية.-10-10

فين مكدلضماا تنفيذ الميزانية خي ايوجه المودد  لها، خقد اقتضإ ايمر ثيجاد وسائل مختدفة لمراقبة الميزانية لدتأكد من مراءا  واحترام ال       
ن جهة  التنفيذ كاخة القواءد المالية ختناه ممارستهر لوظائفهر، ويرتبط تنفيذ الميزانية العمومية  توصيل الإيرادالا من جهة وصر  النفقالا م

 (:140-141، الصفوالا 4212)يوي،   خ ر ، وهي موعوة من  لال التالي
 تنفيذ عمليات الإيرادات.-10-10-10

لعمومية صبغة الإلزامية، ولا يمكن لدمكدل  التوصيل الامتناع ءن التوصيل وثلا تعرض لعقو الا تأديبية، ثد يتكفل تكتسي الإيرادالا ا         
يرادالا، المواسب العمومي  أوامر توصيل الإيرادالا التي يسدمها الآمروا  الصر  والديوا الدائنة المقبتة والموخإ  ها  ناه ءدإ خوامر توصيل الإ

ه يتر  ناه ءدإ خمر التوصيل الصادر ءن الآمر  الصر  ولهذا ايمر خهمية  الغة ينه يمكن القا   من تأمين مراقبة صوة ويتضح خا الاستيفا
 الاستخلاص وثدراجه خي موده وثتباع ثجراه الاستيفاه حتإ المتا عالا النهائية لكونه يتمتع  قو  تنفيذية.    

 تنفيذ عمليات النفقات.-10-10-10
 يمكن خا ينفق مبدغ من  زينة الدولة ما لر يمر  المراحل اير عة التالية:لا          

وهو التصر  الصادر ءن السدية الإدارية من خجل استهدا  ءمدية تنجر ءنها نفقة، ويخضع هذا  الالتزام بالنفقة:-10-10-10-10
 التصر  ثلإ تأنير  المراقب المالي.

بدغ خي حسا الا الدولة التي تيبق قاءد  الخدمة المؤدا ، خالدولة تدخع المبدغ الميالب  ه هي قبول دين حقيقي مودد الم-10-10-10-10
خيضا ثجراه ثلا ثدا تمت خعلا الخدمة المقا دة، وتعتبر هذ  القاءد   مقا ة حماية لددولة عد سوه تنفيذ التزامالا الدائنين، تعتبر مرحدة التصفية 

 توديد  الضبط مبدغ النفقة العمومية.دتأكد من الوتائق المتعدقة  الخدمة و ل
هي الفعل الإداري الذي من  لاله يعيي الآمر  الصر  خمرا لدمواسب العمومي من خجل دخع الدين  الأمر بالصرف:-10-10-10-10

 المالي عرورية.وخقا لنتائج التصفية، ويأ ذ هذا ايمر نكل وتيقة مكتو ة تسمإ  سند الدخع، وخي هذ  المرحدة تعتبر تأنير  المراقب 
 موجبه ييفئ مواسب الخزينة العمومية دينا خنشأته الدولة تجا  دائن حقيقي مقا ل وصل مبرئ، وءدإ الدائنين الدفع: -10-10-10-10

 "الانقضاه الر اءي". وثلا خإنها ستسقط  اسر قاءد ، دميالبة  وقوقهرلالتقدم خي جضوا خر ع سنوالا 
 الرقابة على الميزانية.-10-10
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زانية قد تر تعد المرحدة اي ير  التي تمر  ها الميزانية العامة، وتسمإ مرحدة مراجعة الميزانية العامة والهد  منها هو التأكد من خا تنفيذ المي       
اسي من الرقا ة ءدإ ءدإ الوجه المودود وخق السياسة التي وععتها السدية التنفيذية وخجازتها من  ر  السدية التشريعية، وءديه خإا الهد  ايس

د  صور تنفيذ الميزانية العامة هو عماا توقيقها خقصإ قدر من المناخع خي حدود السياسة العامة لددولة، وتأ ذ الرقا ة ءدإ تنفيذ الميزانية ء
 (:111-114، الصفوالا 4220)مومد،   مختدفة وهي الرقا ة الإدارية، التشريعية، والمستقدة، وهي موعوة ءدإ النوو التالي

 
 الرقابة الإدارية.-10-10-10

هي تد  الرقا ة التي تمارسها هي الا الإدار  العامة ءدإ  ع   عضها البع ، ثدا خهي رقا ة تتر السدية التنفيذية، مما يجعدها دا دية        
ارسها وزار  المالية ومصالوها المختدفة سواه ءدإ وداتية، كما تكوا سا قة خو لاحقة، ويعتبر خهر صور  لدرقا ة الإدارية هو الرقا ة المالية التي تم

 امة ثلإ:المستو  المركزي خو المودي  واسية المفتشية العامة لدمالية خو المراقبين الماليين، وتقسر الرقا ة الإدارية وخقا لمجال المالية الع
الإداري من خجل توس  موا ن الخدل وثصلاحها خي حيث تقام آليالا وقواءد دا ل الجهاز الرقابة التلقائية )الذاتية(: -10-10-10-10

 الوقت المناسب، مقل سجل الاقتراحالا، التقيير الدوري والاجتماءالا المنتامة لهي الا الجهاز الإداري.
ة تخول القوانين واينامة لدرئي  الإداري حق التد ل لدتعقيب ءدإ خءمال مرؤوسيه من خجل المصادق الرقابة الرئاسية:-10-10-10-10

 ءديها خو تعديدها خو ثلغائها، سواه كاا دل  من تدقاه نفسه خو  ناه ءدإ تادر خو نكو .
ءدإ الرجر من الاستقلال القانوني لبع  الهي الا الإدارية دا ل السدية التنفيذية  موجب اكتسا ها  الرقابة الوصائية:-10-10-10-10

 تاما حيث تبقإ تد  ايجهز   اععة لقدر معين من الرقا ة والإنرا  من  ر  لدشخصية المعنوية، ثلا خا دل  الاستقلال لي  ميدقا ولا
 السدية الوصية.

 الرقابة التشريعية.-10-10-10
ذ  يتمتع البرلماا زياد  ءدإ سديته خي وعع القوانين،  ا تصاص مراقبة الوكومة، من حيث مد  التزامها  تيبيق البرنامج الموكل ثليها تنفي       

 د واخق ءديه من قبل، وتم  الرقا ة التشريعية مختدل خنشية الوكومة ومجالالا تد دها، وتتمقل خوجه الرقا ة التشريعية خي:والذي ق
 .سالفا وتكوا ءند المصادقة ءدإ قانوا المالية واءتماد  خي مرحدة ثءداد الميزانية كما تر التيرق ثليه الرقابة القبلية:-10-10-10-10
وييدق ءديها خيضا الرقا ة الآنية خو المعاصر ، وتتمقل خي مراقبة النشاط وايداه لميزانية الدولة  بة أثناء تنفيذ الميزانية:الرقا-10-10-10-10

 خي مختدل المجالالا و اصة المالي منها.
، ويقوم المراقب المالي ويقصد  ها الرقا ة ءدإ الوسا الا من  لال ثءداد المدخصالا السنوية الرقابة اللاحقة )البعدية(:-10-10-10-10

من  112خي كل وزار   عد ثءداد الميزانية  فوصها لدتأكد من سلامة المركز المالي لدوزار ، ويتجدإ  شكل خوعح من  لال مضموا الماد  
لية، تختتر السنة المالية الدستور والتي تنص "تقدم الوكومة لكل جرخة من البرلماا ءرعا ءن استعمال الاءتمادالا المالية التي خقرتها لكل سنة ما

 خينا يخص البرلماا،  التصويت ءدإ قانوا يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل جرخة من البرلماا".
 الرقابة بواسطة هيئة مستقلة.-10-10-10

التنفيذية، ويوعع لها ناام  اص كما هو الوال  النسبة قد تتر الرقا ة ءدإ تنفيذ الميزانية ءن  ريق هي ة مستقدة ءن الهي تين التشريعية و        
تعتبر هذ  الرقا ة خكقر خنواع الرقا ة خاءدية، وتنوصر مهمتها خي الرقا ة ءدإ تنفيذ الميزانية والتأكد من ، لمجد  المواسبة والمفتشية العامة لدمالية

 ر   ها ثجاز  السدية التشريعية و بقا لدقواءد المالية المقرر  خي الدولة.خا العمديالا المرتبية  النفقالا والإيرادالا قد تمت ءدإ النوو الصاد
تبر خهر من  لال تتبع مسار دور  الميزانية،  دها من توضيرها، ومن تر اءتمادها، تديها مرحدة التنفيذ، وخ يرا مرحدة الرقا ة، هذ  اي ير  تع       

العمدية الفعالة التي تضمن حسن تنفيذ الميزانية العمومية من حيث توقيق ايهدا  السياسية، مرحدة لمسار الميزانية العامة، لكونها الوسيدة 
 المالية، الاقتصادية والاجتماءية التي رسمتها الدولة من  لال تقديراتها.

خنفقت دوا رقا ة قد تصبح مول وتعتبر الرقا ة ءدإ ميزانية الدولة ايسدوب المقالي لدوفاظ ءدإ المال العام، هذا يا النفقة ثدا        
ش ا تلاسالا، و التالي عياع ايموال العمومية، ولهذا تعتبر الرقا ة ركنا خساسيا خي حماية ايموال العمومية من كل خنكال الانورا  والغ

 لمضيدعة  ها.والتلاءب، وهو ما يفسر  تعدد خنكال هذ  الرقا ة وتنوع  بيعتها وا تلا  خهداخها وكقر  الهي الا والمؤسسالا ا
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 عموميات حول الفساد الاقتصادي )المالي( والإداري.-10
 يعتبر الفساد من الناحية الاقتصادية والإدارية هدم لدمجتمع واقتصاد ، ودل  من  لال هدم خس  هذا الاقتصاد وخقد  لآليته، ايمر الذي       

 الة وكقر  الفوعإ والجريمة، البيروقرا ية والكقير من السدبيالا اي ر .يؤتر سدبا ءدإ المجتمع والتي تتجدإ  ع  مااهر  خي انتشار البي
وقبل التعرض ثلإ تعريل الفساد الاقتصادي والإداري، وجب ثءياه تعريل ءام لدفساد، ثد يعر  ءدإ خنه " الانورا  ءن اليريق المستقير        

 .  الإصلاح والصلاح، وهو التغيير ثلإ استقامة الوال ءدإ ما تدءو ثليه الوكمة ما يتناخإ مع الديانالا السماوية ومبادئ اي لاق السوية، وعد
 (.17، صفوة 4222)خسامة،   "

 ماهية الفساد الاقتصادي.-10-10
 .(خنواءهه و مفهوم) سيتر التيرق من  لال هذا الميدب ثلإ خهر العناصر المرتبية  الفساد الاقتصادي       

 مفهوم الفساد الاقتصادي.-10-10-10
الفة " يتمقل  مجمل الانوراخالا المالية ومخالفة القواءد وايحكام المالية التي تنار سير العمل الإداري والمالي خي الدولة ومؤسساتها ومخ       

ا الا وخموال الوكومة والهي الا التعديمالا الخاصة  أجهز  الرقا ة المالية، كالجهاز المركزي لدرقا ة المالية المختص  فوص ومراقبة حس
والمؤسسالا العامة والشركالا، ويمكن ملاحاة مااهر الفساد المالي خي الرناوي والا تلاس والتهرب الضريبي وتخصيص ايراعي والموا ا  

 (.40، صفوة 4214)خحمد،  " .والموسو ية خي التعيينالا الوظيفية
عامة لدكسب الخاص خالفساد يودث ءندما يقوم موظل  قبول  دب خو ا تزاز رنو  لتسهيل ويعر  كذل  " الفساد هو ثساه  الوظيفة ال       

نة ءقد معين خو ثجراه  رح مناخسة ءامة، كما يتر ءندما يعرض وكلاه خو وسياه لشركالا خو خءمال  اصة تقدير رناوي للاستفاد  من تدا ير معي
 (.10، صفوة 4212)مومد،   " . يمكن توقيقها خي ظل القوانين الموعوءةخو ثجراهالا ءامة لدتغدب ءدإ مناخسيهر وتوقيق خر اح لا

 .(17، صفوة 4212)مومد،  أنواع الفساد الاقتصادي-10-10-10
وهو الفساد الذي يودث ءدإ المستو  السياسي والبيروقرا ي، حيث يرتبط الفساد هنا  الصفقالا  الفساد الكبير:-10-10-10-10

المقاولالا الكبر  وجذب التوكيلالا العالمية التجارية لدشركالا العا ر  لدقارالا، كما خا الفساد الكبير يرتبط  إنشاه الكبر ، كتجار  السلاح و 
 المشروءالا القومية خو الو نية كمشروءالا البنية التوتية، ويم  تأتير هذا الفساد ءدإ كاخة المجتمع.

ية، وكذا الرنو  المقنعة خو العينية خي نكل استوواد ءدإ المال العام ونغل ويشمل الرنو  المالية النقد :الفساد الصغير-10-10-10-10
دإ المناصب خي الجهاز الإداري لددولة وخي نركالا قياع ايءمال العام، وهو يمقل خكقر خنواع الفساد انتشارا، ويقع تأتير الفساد الصغير ء

 الموا نين الذين يتومدوا تكاليل ثعاخية لإنهاه معاملاتهر.
 ماهية الفساد الإداري.-10-10

 .(وخنواءهه مفهومداري )تيرق ثلإ خهر العناصر المرتبية  الفساد الإيتر الءدإ جرار الميدب السالل، س       
 مفهوم الفساد الإداري.-10-10-10

فية التي تناولت موعوع الفساد تعددلا التعاريل التي خ دقت لتوعيح مفهوم الفساد الإداري، ويرجع دل  ثلإ ا تلا  المدارس الفدس       
ين، الإداري، ودل  لا تلا  خخكار، تقاخالا، توجهالا ومناهج رواد هذ  المدارس من الكتاب والمنارين )المنهج خلقيمي، منهج المعدلين الوظيفي

 منهج اللامعدلين(.
جعدهر جير قادرين ءدإ تقدير الالتزامالا الذاتية المجرد  خوخقا المنهج خلقيمي ءر  الفساد الإداري " القصور خلقيمي ءند ايخراد الذي ي       

 (.41، صفوة 4211) لال،   " .والتي تخدم المصدوة العامة
وءر  وخقا لمنهج المعدلين الوظيفيين " السدوك المنور  ءن الواجبالا الرسمية موا ا  لاءتبارالا  اصة كاي ماع المالية والمكاسب        

 (.44، صفوة 4211) لال،  ". خالفالا عد القوانين لاءتبارالا نخصيةالاجتماءية خو ارتكاب م
 ووخقا لمنهج اللامعدلين ءر  الفساد الإداري ءدإ خنه " حصيدة الاتجاهالا واينماط السدوكية المتأصدة لي  خقط خي الهياكل الإدارية  ل       

، صفوة 4211) لال،   " .فين المدنيين والموا نين ءدإ حد سواهخي المجال الاجتماءي ككل وخي النمط الوضاري وخي قدوب وءقول الموظ
44.) 
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وللإنار  خقط، خقد توالت هذ  التعاريل متسدسدة امتداد للانتقادالا التي وجهت لكل منهج من المناهج السا قة له، ولدتذكير خيضا خقد        
التعاريل المتعدقة  الفساد الإداري من دوا الولوج خي  ءدإ لا هناجاهلا هذ  التعاريل مقرونة ومرخقة  تعقيبالا ءن كل تعريل، لكن اقتصر 

 .قاللملمضموا ا الشروح والتفاسير المرخقة، وهذا  دمة
و غ  النار ءن توجهالا المناهج السا قة، خقد ءر  الفساد الإداري ءموما ءدإ خنه " قيام الموظل البيروقرا ي  استغلال نفود  ومركز         

 (.12، صفوة 4212)مومد،   " .مصالح  اصة الوظيفي لتوقيق
 أنواع الفساد الإداري.-10-10-10

 (:01-42، الصفوالا 4211) لال،  يقسر الفساد الإداري ثلإ خر ع خصنا  تتمقل خي       
التي تتعدق ويقصد  ها تد  المخالفالا التي تصدر ءن الموظل ختناه تأديته لمهمالا وظيفية و : الانحرافات التنظيمية-10-10-10-10

الا  صفة خساسية  العمل، ومن خهمها )ءدم احترام العمل، امتناع الموظل ءن خداه العمل الميدوب منه، الترا ي، ءدم الالتزام  أوامر وتعديم
 الرؤساه، السدبية، ءدم تومل المسؤولية(.

الموظل وتتعدق  مسدكه الشخصي وتصرخه،  ويقصد  ها تد  المخالفالا الإدارية التي يرتكبها :الانحرافات السلوكية-10-10-10-10
 ويمكن حصر هذ  الانوراخالا خي)ءدم المواخاة ءدإ كرامة الوظيفة، سوه استعمال السدية، الموسو ية، الواسية(.

ويقصد  ها المخالفالا المالية والإدارية التي تتصل  سير العمل المنوط  الموظل، وتتمقل هذ   :الانحرافات المالية-10-10-10-10
 المخالفالا خي)مخالفة القواءد وايحكام المالية المنصوص ءديها دا ل المنامة، الإسرا  خي استخدام المال العام(.

 ومن خكقرها )الرنو ، ا تلاس المال العام، التزوير(.: الانحرافات الجنائية-10-10-10-10
 أسباب الفساد الاقتصادي والإداري.-10-10

السا قة المتعدقة  الفساد الاقتصادي والإداري وكذا التصنيفالا المرتبية  هما، نلاحظ خا هناك تدا ل كبير خي كقير   الرجوع ثلإ التعريفالا       
من الجزئيالا، وءديه خوردلا خسباب الفساد ءموما سواه ما تعدق  الفساد الاقتصادي خو الإداري )لكوا الكقير من المراجع لر تنسب خسباب 

 (:22-00، الصفوالا 4221)مومد،   صادي خو ثداري(، ويمكن حصر خسباب الفساد الاقتصادي والإداري خيالفساد  التوديد خساد اقت
 غياب الشفافية.-10-10-10

تتميز المجتمعالا جير الديمقرا ية  أنها  ي الا مغدقة تسيير الوكومالا ءدإ ثءلامها وتخضعه لرقا تها، ولا تسمح الوكومالا  نشر        
لتي تواخق ءديها وتخدم مصالوها، خعدإ الرجر من الانفتاح المتزايد خي مجال الإءلام، خصبح من الصعب ءدإ الوكومالا معدومالا جير تد  ا

 جير الديمقرا ية خرض قيود ءدإ ثمكانية الوصول ءدإ المعدومالا، ثلإ خنه ما تزال هذ  المجتمعالا  واجة ثلإ جهود حقيقية لإصدار تشريعالا
 إصلاحالا واسعة النياق تضمن حرية الصواخة وتوميها. اصة  الإءلام والقيام  

 ضعف السلطة القضائية وسيادة القانون.-10-10-10
تعتبر السدية القضائية من خهر خركاا الديمقرا ية ينها تساءد ءدإ عماا المساهلة والقا دية لدمواسبة وحماية حقوق الموا ن عد        

 عماا استقلالية السدية القضائية.السياسالا جير المنصفة، ولضماا دل  وجب 
لكن خي المجتمعالا جير الديمقرا ية تخضع السدية القضائية لإنرا  الوكومة، ولكوا القضا  من موظفي الدولة ويخضعوا لسدية وزير        

تغدغل خي العمدية القضائية و التالي العدل، هذا اي ير الذي يشغل  دور  منصبا تنفيذيا خي مجد  الوزراه، مما يسمح لنفود الموالي لدوكومة  ال
 تنخف  قا دية الوكومة لدمساهلة وينفتح المجال خمام ممارسالا الفساد.

ثا وجود ناام قضائي خاسد مصوو ا  قوانين متضار ة، قد يفولا ءدإ الدولة استقياب استقمارالا خجنبية ثليها، خو حتإ تشجيع        
ين خي استقمار خموالهر خي هذ  الدول يجدوا مبررالا لما يساورهر من مخاو  ثزاه مصداقية السدية الاستقمارالا المودية، وءديه خإا الراجب

 القضائية، ويريد المستقمروا لاستقماراتهر الوماية من  لال آليالا قوية لتنفيذ ءقودها وحماية حقوق مدكياتهر.
 عدم القابلية للمساءلة.-10-10-10
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والمجتمع المدني ووسائل الإءلام والجمعيالا المهنية، من المؤسسالا القادر  ءدإ المساهلة لدجهالا تعتبر المؤسسالا كالبرلماا        
والشركالا الوكومية التي ياهر خيها الفساد، ولكن نقص نرءية هذ  المؤسسالا مقرونا  غياب استقلال السدية القضائية وخجهز  المراجعة 

 م القا دية لدمساهلة جاية لا تدرك خي المجتمعالا التي لا تتمتع  الديمقرا ية.والوريالا المدنية وحرية الصواخة، يجعل من مفهو 
 
 

 الهيكل الاجتماعي.-10-10-10
تتميز المجتمعالا جير الديمقرا ية كونها مجتمعالا جير منصفة ينها تنواز ثلإ النخبة الواكمة ءدإ حساب  قية الشعب، لهذا نجد خي        

 اجتماءية مختدفة هي: النخبة خو الصفو ، العامدوا خي الوكومة والوظائل العامة، ءموم الشعب.المجتمع الواحد تلاث  بقالا 
ثا هذ  التفرقة خي الهيكل الاجتماءي لدشعب الواحد، تهيئ الفرصة المناسبة لازدهار الفساد، ولا ن  خا اليبقالا الاجتماءية القائمة        

ل المجتمعالا حتإ الديمقرا ية منها، ثلا خا الديمقرا ية تعتبر عماا جزئي لتضييق الفجوالا ءدإ تكدي  القروالا والمدا يل موجود  خي ك
تواول  الاجتماءية خو تقديل الفروق القائمة ءدإ مستو  الد ل، ثعاخة ثلا خا الديمقرا ية تضع الكقير من العراقيل خمام الف الا الناخذ  ءندما

توقيق مكاسب نخصية، وهذا خي ظل وجود مقدار من الشفاخية والمواسبة )المساهلة( وسياد  استخدام مكانتها الاجتماءية خو السياسية ل
 القانوا.

 الافتقار إلى الحوكمة .-10-10-10
يؤدي نقص قواءد الالتزام  مبادئ الووكمة ثلإ  دق البي ة المناسبة لتفشي الفساد من  ر  النخبة الواكمة، هذ  اي ير  التي تتوكر خي        

ار اينشية الاقتصادية و اصة خي الدول النامية، ولهذا حكومالا هذ  الدول تفتح الباب ءدإ مصراءيه خمام ممارسالا الفساد والعبث مع
الخضوع  مقدرالا الشركالا الو نية  غية ثرعاه حدفائها سواه من الدول النامية خو حتإ المتيور  منها، لكن خجدب حكومالا الدول النامية لا تقبل 

جعة خو المراقبة المستقدة خي كل تصرخاتها، وتشعر  التهديد  مجرد التفكير  أا هناك مجال  مستقدة تراقب خءمالها وتخضع لسديالا لدمرا
 مستقدة.
ومن خجل تبني ث ار ثستراتيجي واعح لدووكمة، وجب وعع  ية ءمل مدروسة، توظل خيها جميع الوسائل المساءد  لها من وسائل        

 الا المجتمعالا المدني المودية ... ثلخ.ثءلام، منام
 القوانين والحواجز الزائدة.-10-10-10

 غية  سط وثحكام سييرتها ءدإ كاخة زمام الجوانب الوياتية لدمجتمع المدني، تدجأ حكومالا الدول النامية ثلإ جعل الشعب يعتمد ءديها        
ومن  ين ايساليب التي ، لعلاقة  ين السيير  والتبعية )الاءتماد خو الاتكال(خي الوصول ءدإ كل الخدمالا ايساسية، ودل  من  لال ر ط ا

نار تعتمد ءديها الوكومالا لتوقيق هذا الغرض، هو الإخراط خي ثصدار الدوائح والقوانين لإحكام السيير  ءدإ المشاركة خي السوق، ودل   خدق 
ؤيد  لها والتوسع خي التوظيل توت مادة الوكومة الواسعة، وهو ما يؤدي ثلإ ظهور  ي ة  يروقرا ية  الغة التعقيد، ينها تريد توسيع القاءد  الم

ع يتكاتر خيها الفساد، والذي يتبدور من  لال قيام موظفي الوكومة والموظفين العموميين  استخدام كل ما خي جعبتهر من آليالا السيير  لجم
 الرنا وممارسة النفود والوصول ءدإ امتيازالا.

 لتحديات السياسية لمحاربة الفساد.ا-10-10-10
شإ تواجه الدول العديد من التوديالا الكبير  خيما يتعدق  موار ة الفساد، ولكي يتر القضاه ءدإ هذ  الآخة لا د خا تكوا البدداا التي يتف       

وللإنار  خإا ثجراهالا مكاخوة ، ءديه )الفساد(خيها الفساد راجبة خي ثءاد  صياجة التشريعالا تجا  تيبيق ايساليب التي تساءد خي القضاه 
مدووظا الفساد تعتبر جزها مهما من حزمة كبير  من التوولالا الاقتصادية والسياسية التي لا د من الاهتمام  ها، حتإ توقق هذ  الإجراهالا نموا 

تبعة خي ثحداته، ولذل  ينبغي وعع ثستراتيجية وتنمية مستدامة، ويتوقل مد  نجاح خو خشل هذا التوول خي المقام ايول ثلإ اليريقة الم
 موسو ة تود من مخا ر الاعيرا الا وتعار خوائد الإصلاح.

 مدخل لحوكمة الشركات.-10
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تعتبر حوكمة الشركالا ثحد  خوجه الإدار  المعاصر ، والتي تيبق خي هياكل الإدار  والشركالا لما لها من مزايا متعدد  ءدإ الملاك        
، وارتبيت حوكمة الشركالا خي البداية  مستو  الاقتصاد الجزئي، وتيورلا تدريجيا لتيبق ءدإ مستويالا الاقتصاد الكدي والذي والمساهمين

 يم  النواحي الاقتصادية، السياسية والاجتماءية يخراد المجتمع من  لال الوصول ثلإ الوكر الراند دا ل الدولة.
شكل واسع مع  داية ءقد التسعينالا من القرا الماعي من قبل المنامالا الدولية كمنهجية لتوقيق ثا الووكمة خكر  ناع استخدامها         

 التنمية المجتمعية خي الدول نتيجة لقصور الإدار  الوكومية ءدإ توقيق دل   فعالية.
 مفهوم حوكمة الشركات.-10-10

  ع  منها: تعددلا التعاريل المتعدقة  ووكمة الشركالا وتشعبت، وخيما يدي       
هي " الناام الذي يتر من  لاله توجيه خءمال المنامة ومراقبتها ءدإ خءدإ مستو  من خجل توقيق خهداخها والوخاه  المعايير اللازمة        

 (.44، صفوة 4221) ارق،   " .لدمسؤولية والنزاهة والشفاخية
ر من  لالها توجيه ورقا ة ثدار  الشركة وصولا ثلإ تعاير كل من ر وية وقيمة وءرخت خيضا ءدإ خنها " مجموءة القواءد والوواخز التي يت       

 (.44، صفوة 4211)حاكر،   " .الشركة  ويدة الآجل لمنفعة المساهمين وخصواب المصالح
، صفوة 4210، ) اسر  ".وءرخت كذل  " هي مجموءة السياسالا المصممة لضماا  دق قيمة  ويدة ايجل وقا دة للاستدامة لدشركة       
424.) 
 أهمية حوكمة الشركات.-10-10

تعتبر الووكمة من خهر العمديالا الضرورية واللازمة لتوسين ءمل الشركالا واستعمالها لرخس المال  فعالية، وكذا الوفاظ ءدإ حقوق جميع        
 (:01، صفوة 4211الد، )  خصواب المصالح وتوقيق خهدا  الشركالا،وتتجدإ خهمية حوكمة الشركالا ءموما خيما يدي

 تخفي  المخا ر المتعدقة  الفساد المالي والإداري التي تواجهها الشركالا والدول؛-       
 رخع مستويالا ايداه لدشركالا وما يترتب ءديه من دخع ءجدة التنمية والتقدم الاقتصادي لددول التي تنتمي ثليها تد  الشركالا؛-       
 جنبية وتشجيع رخس المال المودي ءدإ الاستقمار خي المشروءالا الو نية؛جذب الاستقمارالا اي-       
 زياد  قدر  الشركالا الو نية ءدإ المناخسة العالمية وختح خسواق جديد  لها؛-       
ن  ها واءتمادهر ءديها خي الشفاخية والدقة والوعوح خي القوائر المالية التي تصدرها الشركالا وما يترتب ءدإ دل  من زياد  تقة المستقمري-       

 اتخاد القرارالا؛
 زياد  خرص العمل يخراد المجتمع.-       

 مبادئ حوكمة الشركات.-10-10
 تعددلا وا تدفت مبادئ الووكمة وخقا لزاوية ومناور المستفيد منها، وءموما تشمل ءدإ العناصر التالية:       

 الشركات. ضمان وجود أسس من أجل إطار فعال لحوكمة-10-10-10
يجب ءدإ ث ار حوكمة الشركالا  أا يعمل ءدإ رخع مستو  الشفاخية وكفاه  ايسواق المالية، وخا يتمانإ مع خحكام القانوا ويوزع        

 ية.المسؤوليالا  ين الجهالا المس ولة  شكل واعح، ومنح السدية والموارد لدسديالا الإنراخية والتنايمية لتأدية مهامهر  كل مهنية وموعوء
 حفظ حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية للملاك.-10-10-10

وتشمل نقل خو توويل مدكية ايسهر، وتسهيل مشاركة خاءدة لدمساهمين ءند اتخاد القرارالا كانتخاب خءضاه مجد  الإدار ، وحق        
د وايحكام والإجراهالا التي توكر رقا ة الشركالا المساهمة المساهمين خي المشاركة خي القرارالا المتعدقة  التغييرالا الجوهرية، وتوعيح القواء

 خي ايسواق المالية.
 المعاملة العادلة للمساهمين.-10-10-10

تأ ذ حوكمة الشركالا المعامدة العادلة لجميع المساهمين، ما خي دل  خقدية المساهمين والمساهمين ايجانب، كما يجب خا تتاح الفرصة        
 لدوصول ءدإ تعوي  خاءل مقا ل خي انتهاك لوقوقهر ومواسبة المتسببين خي دل . لكاخة المساهمين

 دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات.-10-10-10



من خلال إضفاء الشفافية والمصداقية في الرقابة على تنفيذ الميزانية  تطبيقات مبادئ الحوكمة كآلية للحد من الفساد المالي والإداري 
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يجب خا يأ ذ ث ار حوكمة الشركالا  عين الاءتبار حقوق خصواب المصالح التي وععت  قانوا خو اتفاقية، وتشجيع التعاوا النشط        
الا المساهمة وخصواب المصالح، ودل  لتوديد القرو  وتنميتها والمواخاة ءدإ ديمومة المشاريع، هذا مع احترام حقوق والفاءل  ين الشرك

خصواب المصالح التي ينص ءديها القانوا، كما يجب خا يكوا لد  خصواب المصالح الفرصة لدوصول ءدإ تعوي  ءند انتهاك حقوقهر كما 
 ءدإ معدومالا ملائمة خي خي وقت.يصواب المصالح الورية خي الوصول 

 الإفصاح والشفافية.-10-10-10
يضمن حوكمة الشركالا توقيق الإخصاح الصويح وخي الوقت المناسب للأمور الهامة والجوهرية  النسبة لدشركالا المساهمة،  ما خي دل         

وخا لا يقتصر ءدإ المعدومالا الهامة  ل يشمل معدومالا خ ر   الوعع المالي والإداري وحقوق المدكية، هذا مع مراءا  خا يكوا الإخصاح ناملا
صاح ءنها كالنتائج المالية والتشغيدية وخهدا  الشركة، والمدكية الرئيسية للأسهر وحقوق التصويت، كما ينبغي خا تعد المعدومالا المواسبية والإخ

سنوية لوسا الا الشركة  واسية مراجع مستقل ومؤهل وهذا لتقدير عمانالا  بقا لمعايير المواسبة والمراجعة المالية، وكذل  القيام  المراجعة ال
ار  ارجية وموعوءية لدمجد  والمساهمين  أا البيانالا المالية تمقل ثلإ حد ما الوعع المالي الوقيقي لدشركة وخدائها، كما يجب خا يضمن ث 

الموددين ووكالالا التصنيل والوسياه وجيرها  ما لها صدة وءلاقة لاتخاد حوكمة الشركالا مدوق  ه خسدوب خعال يعزز توخير التوديل خو توجيهالا 
 القرارالا من قبل المستقمرين.

 مسؤوليات مجلس الإدارة.-10-10-10
ار  ءن تقوم حوكمة الشركالا  التوجيه والإرناد الإستراتيجي لدشركة، والرقا ة الفعالة لمجد  الإدار  ءدإ ثدار  الشركة ومواسبة مجد  الإد       

عمل مسؤولياتهر خمام الشركة والمساهمين، وهذا من  لال خا يعمل خءضاه مجد  الإدار  ءدإ توخير كامل لدمعدومالا و نوايا حسنة و عناية، وال
 خيضا ءدإ توقيق خخضل مصدوة لدشركة والمساهمين، وكذل  ثدا ما كانت قرارالا مجد  الإدار  ستؤتر خي مختدل مجموءالا المساهمين  يرق
ية مختدفة، خإا ءدإ مجد  الإدار  العمل ءدإ توقيق معامدة ءادلة تجا  كاخة المساهمين، كما يجب ءدإ مجد  الإدار  القيام  وظائفه الرئيس

يين يذمن توجيه ثستراتيجية الشركة وسياسة المخا ر والموازنالا التقديرية و يط العمل السنوية وتوديد خهدا  الشركة وا تيار المس ولين التنف
كما يجب خا الرئيسيين، ومراقبة التنفيذ وخداه الشركة مع الإنرا  ءدإ المصروخالا الرخسمالية الرئيسية وءمديالا الاستوواد والتخدي ءن الاستقمار،  

جد  يكوا مجد  الإدار  قادر ءدإ ممارسة التقيير والوكر الموعوءي لشؤوا الشركة  صفة مستقدة وهذا من  لال تكديل ءدد من خءضاه م
الإدار  من جير موظفي الشركة دوي القدر  ءدإ ممارسة الوكر المستقل لدقيام  مهام يوتمل وجود تعارض خي المصالح  ها ومن  يتها عماا 

لجاا اه نزاهة القوائر المالية وجير المالية وترنيح خءضاه مجد  الإدار  والوظائل التنفيذية الرئيسية وتوديد مكاخآلا مجد  الإدار ، وءند ثنش
 لمجد  الإدار  ينبغي ءدإ مجد  الإدار  خا يودد وخا يفصح ءن صلاحياتها.

 آليات تطبيق مبادئ الحوكمة للحد من الفساد المالي والإداري في الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة.-10
والمؤسسالا التي تهد  ثلإ توقيق الر ح،  من  لال مضموا المبوث السالل نلاحظ خا مصيدح الووكمة ءموما ارتبط كقيرا  الشركالا       

قدر الإمكاا المقار ة  ين المبادئ التي ترتكز  نواولوهي نركالا دالا صبغة تجارية، صناءية،  دماتية ... ثلخ، ومن  لال هذا المبوث س
ميزانية(، وهذا من  لال ثعفاه خكقر نفاخية وتقوم ءديها الووكمة مع خس  وقواءد الميزانية العامة لددولة )المقار ة تتعدق  الرقا ة ءدإ تنفيذ ال

 ومصداقية ءن هذ  اي ير .
التيرق ثلإ خهر العناصر التي ترتبط وتتقارب مع  عضها البع ، لكوا ءدر المالية العامة ءدر واسع  ناحاولا وتجدر الإنار  هنا ثلإ خنن       

سالفا وءدإ اءتبار خا الرقا ة ءدإ الميزانية المرحدة الفاصدة نا  ه، وكما خنر  ومتشعب، ولا يمكن الإحا ة والتيرق ثلإ جميع الجوانب المتعدقة
لدوكر ءدإ مد  التقيد خي تنفيذها من ءدمه، خإننا سنسقط مبادئ الووكمة كآلية لدود من الفساد المالي والإداري خي الرقا ة ءدإ تنفيذ 

 الميزانية العامة، وهي مدخصة خي التالي:
 رقابة الدورية على الخطة السنوية.الحوكمة وال-10-10

وءدم تعد الرقا ة ءدإ الخية السنوية الدورية من خهر خ عاد الرقا ة ءموما، و اصة ما تعدق  جانب النفقالا، وخدرجنا هنا ءدإ خا تكوا دورية        
لقيام  عمدية الرقا ة  لال خترالا زمنية مودد  ومنامة، انتاار ثقفال الميزانية خي خ ر السنة والقيام  عمدية الرقا ة، ومصيدح دورية هنا يقصد  ه ا

 تالية:ويرجع توديدها ثلإ الهي ة القائمة ءديها وخقا لقدراتها وثمكانياتها المادية والبشرية، وتتجدإ الرقا ة الدورية خي توقيق ايهدا  ال
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 معرخة مد  التيا ق  ين ايداه الموقق والخيط الموعوءة دوريا؛-       
 تقيير ايداه الفعدي والنتائج المتوصل ثليها؛-       

 القيام  الإجراهالا التصويوية لدميزانية العامة خي حال وقوع خ ياه، واكتشاخها خي حينها.-       
 مة، ودل   ر:وتعد الإدار  العديا ءنصرا خساسيا خي تيبيق الووكمة، من  لال دورها خي الرقا ة ءدإ القائمين  تنفيذ الميزانية العا       
 التد ل ءند الضرور  خي القرارالا التي يتخذها القائموا ءدإ الميزانية وتوجيهها؛-       
 ممارسة  ع  ايساليب الرقا ية الدورية ءدإ ناجدي الوظائل التي لها ءلاقة  الإنرا  ءدإ الميزانية.-       

 مراعاة الشفافية في تنفيذ الميزانية العامة.-10-10
إ ا الشفاخية ميدو ة لتدءير تيبيق الووكمة ءدإ الميزانية العامة، ثد تضفي الممارسالا السديمة لمبادئ الووكمة مصداقية ونفاخية خكقر ءدث       

امة سيجنب الع الميزانية، من  لال الإخصاح التام ءن كاخة التعاملالا المالية التي قامت  ها الإدار  العامة، ثا تيبيق مبدخ الشفاخية ءدإ الميزانية
رسالا الإدار  الكقير من المشاكل والعراقيل خي تنفيذها، وستنفذ كما كاا مبرمج لها، ويجب ءدإ الهي الا العامة هنا خا تتأكد من تيبيق المما

لمستوسن توكيل ولإعفاه مصداقية خكقر ءدإ تنفيذ الميزانية العامة، من ا، الجيد  لدووكمة  يريقة تعتمد ءدإ الشفاخية والمواسبة والمس ولية
كد من التنفيذ لجهة مستقدة تا عة لددولة مهمتها الرقا ة المالية ءدإ ميزانيالا الهي الا العمومية، القيام  الرقا ة الدورية ءدإ الخية السنوية لدتأ

  العامة خي تنفيذها لدميزانية الفعدي للأهدا  المخيط لها، ناهي  ءن الرقا ة التي تقوم  ها الإدار  خي حد داتها ودل  ءدإ اختراض خا الإدار 
العامة  ستقوم  ها ءدإ خحسن وجه، لكن لا جنإ ءن رقا ة الهي الا المستقدة، وتتجدإ خهمية الرقا ة الدورية خي قياس مد  توقيق وتنفيذ الميزانية

يسدوب لتفادي العمل  لال  ول السنة  صور  ءادلة وموزءة  لال السنة، وءدم تراكر ايءمال ثلإ خوا ر السنة، لكوا الكقير يدجأ ثلإ هذا ا
 والقيام  ايءمال الضرورية خقط.

وضير ولبدور  ءمل الإدار  المالية خكقر وجب ثءياه خهمية لدمناقشة الصريوة والبناه  لكاخة مراحل التي تمر  ها الميزانية العامة،  دها  ت       
خيما يتعدق  منع الفساد والرنو  خي تنفيذ الميزانية العمومية، سواه  النسبة لدمعاملالا  الميزانية ثلإ الرقا ة ءديها، ودل  ءملا  أهدا  الووكمة

 الدا دية خو الخارجية.
 ضمان كفاءة المديرين القائمين على الهيئات العمومية.-10-10

ودل  من  لال تبني رؤية الدولة )رؤية لدمدير التصر   ورية ميدقة خي حدود المهام الموكدة له ودل   التوخيق  ين واجباته وحقوقه،        
الا سياسية متوازنة ومستقر ( خي الهي ة التي يقوم ءديها  ضماا  دمة خخراد المجتمع ءدإ خحسن وجه، لذل  يجب خا يتوخر لد  المدير المعدوم

 الإجراهالا التصويوية المناسبة، وتفاديها  الكاخية التي تمكنه من الوكر والتوكر خي الإدار  التي يشر  ءديها، حتإ يودد خوجه القصور والقيام
ولضماا كفاه  المديرين وجب وعع سياسالا وخهدا  ثستراتيجية واعوة لتومل المس ولية، ثد يتعين ءدإ الهي ة الوصية توديد ، مستقبلا

لدموظفين وخقا لتدرجهر الوظيفي، السديالا والمس وليالا ايساسية لدمدير وثدارته التي يشر  ءديها، من  لال توديد المس وليالا المختدفة 
ة المالية ونخص  الذكر هنا القائمين ءدإ المصالح المتعدقة  المواسبة والمالية، ثد يعمدوا ءدإ تيوير المبادئ التي تدار  ها ثدارتهر من الناحي

 خيما يتعدق  جانب توصيل الإيرادالا ودخع النفقالا وخقا لدقنوالا الصويوة التي  صصت لها.
 ع أنظمة فعالة للرقابة.وض-10-10

انا ثا كبر حجر  ع  الهي الا العمومية وكقر  ءمدياتها اليومية، ثعاخة ثلإ عخامة الوسائل البشرية، المادية والمالية المستعمدة، تؤدي خحي       
يها مما يجرهر ثلإ اتخاد قرارالا ثلإ احتمال وقوع خ ياه وانوراخالا وتلاءبالا، ايمر الذي يصعب ءدإ مديري هذ  الهي الا السيير  والتوكر خ

 ا  ة خي ظل جياب ناام خعال لدرقا ة يمدهر  معدومالا تعك  الوعع الوقيقي لدهي الا التي يشرخوا ءديها، ولدوكر ءدإ مد  خعالية هذا 
 ثا وعع ناام رقا ة خعال، سييرييتر الرجوع ثلإ مد  توكر هذا الناام خي الجوانب المتعدد  لدهي ة و اصة ما تعدق  الجانب الت الناام ونجاءته،

والذي يتبدور ءن  ريق التوصيالا والقرارالا  يعتبر الوجر ايساس لتوقيق قدر الإمكاا ايهدا  المسير  لها  يريقة سدسة و أساليب ناجعة،
  ة التنفيذية.المختدفة التي تتخذها الهي ة المسير   ناه ءدإ نتائج ناام الرقا ة،ويسعإ ثلإ تيبيقها ءمديا ءن  ريق الهي

 إنشاء مجالس عليا لمكافحة الفساد.-10-10
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ويكوا دل  ءن  ريق ثنشاه ءد  مجال  ءديا لمكاخوة الفساد )و نية، جهوية، مودية( يشر  ءديها خنخاص تتوخر خيهر الققة        
موسو ية والرنو  الموتمدة والناجمة ءن تعفن والإ لاص، ءدإ جرار المفتشية العامة لدمالية، يعمدوا ءدإ مواجهة وموار ة مااهر الفساد وال

لمجال   ع  ايجهز  الإدارية العامة، ءن  ريق متا عة سير الميزانية العامة لدهي الا العمومية  لال دورتها الكامدة، ويمكن تدخيص مهمة هذ  ا
 خي:

 وعع ناام كله لدرقا ة والمتا عة؛-       
نمط العمل خيما يتعدق  سير الميزانية العمومية للإدارالا العامة، والتأكد من تنفيذها وخق ما هو  وعع الضوا ط والقواءد التي توكر-       

 مخيط لها، ونمولها ءدإ كاخة الوتائق المبرر  لعمدياتها  ما يضمن ثخصاح خكقر؛
لاحيالا التي تخولهر الوصول ءدإ جميع عماا الاستقلالية والسدية الكامدة لدقائمين ءدإ سير هذ  المجال ، مع تمتعهر  كاخة الص-       

 البيانالا التي يوتاجونها، وثمكانية الاتصال  جميع الموظفين خي ث ار ءمدهر، وخا تكوا هذ  المجال  تا عة لهي الا ءديا خي الدولة.
 الخاتمة:*

وديد القواءد وتناير الممارسة السديمة لدرقا ة، ومنح تتضح خهمية الووكمة خي توقيقها يهداخها التي تتمقل خي توقيق الشفاخية والعدالة وت       
 دور  حق المسائدة لدمشرخين ءديها دا ل الجهاز الإداري، و التالي توقيق الوماية يموال الدولة وهي اتها العمومية المختدفة، والذي ينعك  

 لوماية خخراد المجتمع، وما موارد الدولة ونفقاتها ثلإ  دمة لدمجتمع.
ما خا الود من استغلال السدية خي جير المصدوة العامة يؤدي ثلإ تنمية الاستقمارالا والمد رالا وتعاير الفائد  لددولة، وخا وجود ناام ك        

ة ر الققخعال وقادر ءدإ رقا ة تسيير الإداري والتوكر خي التلاءبالا الموتمدة التي يمكن خا تتعرض لها الهي الا العمومية، وكذا قدرته ءدإ توخي
ومكاخوة الفساد خي الإدارالا العامة سيعود ءديها  مزيد من النمو والتوسع ءموما و دمة الموا ن  صوصا، وخي حال تيبيق الووكمة خي 
الإنرا  ءدإ الميزانية العامة وجب ءقد دورالا تدريبية وندوالا متخصصة و صفة مستمر  لتكوين الموظفين وكل من له ءلاقة  الجانب المالي 

 ي لدهي الا الإدارية.والمواسب
وءموما خإا تيبيق مبادئ الووكمة خي الإدارالا العمومية سيوقق قدر ملائر من الققة واليمأنينة لد  المجتمع، وسيود  نسبة كبير  من        

 مااهر الفساد وتبعاته، وخا تيبيقها هو المخرج والول الفعال لضماا تنفيذ الميزانية العامة وخق ما  رمج لها.
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